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643534 ‐ ما حم دفع هامش جدية للمعرض قبل شراء البنك للسيارة؟

السؤال

أنا مقبل عل شراء سيارة بحول اله تعال، وقد توجهت لبنك، واقترح عل صغتين، أود أن أعرف ما مدى خلوهما من أي

شبهة قد تبطل البيع أو تحوله لربا:

الصيغة 1 :

أتوجه بنفس للبائع، وأختار سيارة، ثم أطلب فاتورة تتضمن خصائص السيارة بما فيها رقم الهيل والترقيم، الغاية هنا أن

يون المبيع معينا، وهو ما يرفضه البائع عادة؛ لأنه لا يستطيع حجز السيارة بعينها، وانتظار استمال الإجراءات البن، لأنه

ف هذه المدة قد يأت شخص آخر لشرائها نقدا، ولهذا طلب من البنك دفع 7000dh الخاصة بترقيم العربة كمقدم للبائع

لحجز السيارة، والتأكد من نيت ف الشراء، وبعدها يقوم البنك بإكمال الإجراءات، حت صدور شيك باسم البنك، والذي

سيسلم ل قصد الذهاب به للبائع، ثم يقوم البائع بتوقيع عقد البيع مع البنك، والبنك يوقع مع عقد بيع بهامش ربح، لن خلال

كل هذا السيارة لازالت عند البائع.

الصيغة 2:

بنك آخر يملك سيارات جديدة باسمه، ويجب فقط انتظار دوري، وتوفر السيارة واللون الذي أريده، والبنك يبيعن السيارة

بهامش ربح دون أن أرى السيارة، لنه يضمن ل حق عدم قبولها ف حالة العيب.

ملخص الإجابة

الصيغة الأول فيها دفع العميل هامش جدية مع استعمال البنك له، وهذا محرم، وفيها البيع قبل القبض والحوز، وهذا ممنوع

أيضا عل القول الراجح المفت به عندنا، والصيغة الثانية فيها بيع موصوف ف الذمة بثمن مقسط، وهذا محرم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الصيغة الأول تتضمن مسألتين:

1-كون العميل أو الآمر بالشراء يدفع مبلغا ف مرحلة الوعد، وهو ما يسم بهامش الجدية، ولا يصح أن يسم عربونا؛ لأن
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العربون إنما يون مع العقد.

وقد اختلف ف حم هامش الجدية ف بيع المرابحة عل قولين:

الأول: الجواز، ويشترط ألا يستعمله البنك، بل يون أمانة لدى البنك لضمان جدية العميل، وإل هذا ذهب مجمع الفقه

الإسلام وهيئة المعايير الشرعية.

الثان: المنع، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم المعاصرين، وهو المفت به عندنا ف الموقع؛ لأن أخذ هامش الجدية يتجاوز

مسألة الوعد الملزم، فيون قريبا من بيع البنك السلعة قبل تملها.

وينظر: جواب السؤال رقم (229091).

وينظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء

وإذا كان الهامش سيأخذه معرض السيارات، فقد استعمل البنك الهامش ولم يحتفظ به أمانة، فيحرم دفع الهامش عل 

القولين.

ثم الأصل ألا يون هناك ارتباط عقدي بين العميل وبين المعرض، فلا وجه لتعامل العميل مع المعرض وإعطائه هامش الجدية

أصلا، بل ذلك، مع ما يأت من بيع البنك السيارة وه ف مانها الأول: مؤشر عل أن حقيقة البيع إنما ه بين المشتري

[العميل] وصاحب المعرض، وأن البنك ليست مشتريا من المعرض حقيقة، ولا هو بائع للعميل؛ وإنما هو مجرد ممول لعملية

الشراء بين المعرض [البائع]، والعميل [المشتري]، وهما طرفا العقد الأصيلان فيه.

وإذا قدر أن العميل سيدفع الهامش نيابة عن البنك، فهذا فيه استعمال البنك للهامش كما تقدم، ووجه منعه أنه بالاستعمال

نرِو بم(4611) عن ع البيع؛  لما روى الترمذي (1234) وأبو داود (3504) والنسائ ون سلفا، ولا يحل اشتراط السلف في

.وصححه الترمذي والألبان (عيبو لَفس لحي لا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قال :قَال دِّهج نع بِيها نبٍ عيشُع

2-بيع البنك السيارة للعميل وه ف محل بائعها الأول، وهذا منه عنه؛ لما روى الدارقطن (2831) وأبو داود (3499) عن

والحديث حسنه الألبان (رحالهم يحوزها التجار إل أن تباع السلع حيث تبتاع حت ه عليه نهال صل أن النب) زيد بن ثابت

ف صحيح أب داود.

دِهبِي خَذْتا افَلَم :قَال .يتضر َّتح نحبرفَا لجر َلا وقِ فَقَامتًا بِالسزَي تتَعاب :قَال رمع ناب ن(2829) ع وروى الدارقطن

ضرِب علَيها، اخَذَن بِذِراع رجل من خَلْف فَامسكَ يدَي، فَالْتَفَت فَاذَا زَيدُ بن ثَابِتٍ، قَال : تَبِعه حتَّ تَحوزَه الَ بيتكَ؛ فَانَّ

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم نَه عن ذَلكَ.
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وأيضا: فالبنك لم يقبض السيارة قبل بيعها، وهذا لا يجوز عل الراجح؛ لقول النب صل اله عليه وسلم لحيم بن حزام: (اذَا

اشْتَريت بيعاً فَلا تَبِعه حتَّ تَقْبِضه) رواه أحمد (15316) وصححه شعيب الأرنؤوط ف تحقيق المسند.

وهذا يشمل الطعام وغيره، وإل هذا ذهب الشافعية، والظاهرية، ورواية عن أحمد، وهو قول محمد بن الحسن، وزفر من

الحنفية، ويروى عن ابن عباس، وجابر بن عبد اله، وهو المفت به ف الموقع.

وتبين بهذا أن الصيغة الأول فيها محذوران: دفع هامش الجدية، وبيع البنك للسيارة قبل قبضها وقبل إخراحها من محل بائعها

الأول.

ثانيا:

الصيغة الثانية تتضمن كون البنك يبيع سيارة يملها، لن يلزم العميل انتظار دوره وتوفر السيارة واللون الذي يريده،

والعميل يشتري سيارة لم يرها، وله خيار الرد ف حال كونها معيبة:

ولم تذكر هل يدفع العميل الثمن مقسطا أم حالا.

وهذه السيارة إذا كانت مملوكة للبنك، فالظاهر أنه لثرة الطلب يحتاج العميل أن ينتظر دوره، وبل حال فالبنك يبيع له

سيارة موصوفة وليست سيارة معينة معلوم رقم هيلها.

والسلعة إذا كانت موصوفة ف الذمة وجب أن يون الثمن حالا، كالسلَم، ولا يجوز أن يون مؤجلا أو مقسطا؛ لئلا يون بيع

دين بدين وهو محرم إجماعا.

فإن كانت السيارة معينة جاز تأجيل الثمن أو تقسيطه؛ لأن المعينة كالحاضرة.

وينظر ف الفرق بين السلعة الموصوفة المعينة والت ف الذمة: جواب السؤال رقم (396458).

وعليه؛ فإذا كنت ستشتري السيارة بالتقسيط، فإنه لا يجوز ف حال كون السيارة غير معينة.

واله أعلم.
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